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المقدمة 
      تمهيد 
       عزيزي الدارس، مرحباً بك في رحاب الوحدة السابعة من هذا المقرر، وهي بعنوان "المضاربة المنتهية بالتمليك".
      عزيزي الدارس، تعتبر المضاربة من أهم صيغ استثمار الأموال في الفقه الإسلامي، وهي نوع من المشاركة بين رأس المال والعمل. والوحدة تبدأ بالحديث عن المضاربة عموماً من حيث تعريفها ومدى مشروعيتها وأركانها وشروطها وأنواعها ومجالات تطبيقها في المصارف الإسلامية.
      وفي جزء آخر تشرح الوحدة مفهوم وطريقة تطبيق المضاربة المنتهية بالتمليك، بالإضافة إلى شرح المضاربة المشتركة.
      عزيزي الدارس، نأمل منك أن تولي هذه الوحدة عنايتك واهتمامك، وخاصة الإجابة عن أسئلة التقويم الذاتي والتدريبات، وأداء الأنشطة ودراسة الأشكال.
وفقك الله وسدد خطاك.








أهداف الوحدة 
 (
 
عزيزي
 
الدارس، بعد فراغك من دراسة هذه الوحدة ينبغي أن تكون قادراً على أن: -
تعرف
 
وتبين أدلة مشروعية المضاربة.
تذكر
 
شروط المضاربة.
تحدد
 
أنواع وأحكام المضاربة
.
تشرح
 
كيفية إجراء المضاربة المنتهية بالتمليك.
توضح
 
طريقة المضاربة المشتركة
.
 
) 
  	  
 




















1.  تعريف وأدلة مشروعية المضاربة
1.1 تعريف المضاربة
(أ) تعريفها لغةً:
عزيزي الدارس، المضاربة لغةً: المخالطة، يقال ضرب الشيء بالشيء خلطه. وهي أيضاً مأخوذة من الضرب في الأرض لطلب الرزق، قال تعالى: ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ ﭼ  (المزمل: ٢٠)، وهو المعنى المناسب للمعنى الاصطلاحيّ.
المضاربة هي لغة أهل العراق من الضرب بمعنى السفر، لأنّه لا يخلو منه غالباً.
وأهل الحجاز يسمّونها مقارضة أو قراضاً، لأنّ صاحب المال يقطع قدراً من ماله ويسلّمه للعامل. وتسمّى (معاملة) من العمل، وهو: الاتجار بالمال لأجل الربح.
(ب) تعريف المضاربة اصطلاحاً:
 هي أن يعطي الرجلُ الرجلَ رأس مالٍ يتّجر به، على جزءٍ شائعٍ معلومٍ من الربح، كالربع أو الثلث أو النصف أو غيره.
وقد عرّفها الأحناف بأنّها: (شركة في الربح بمالٍ من جانبٍ وعملٍ من جانبٍ).
وعرّفها المالكيّة بأنّها: (توكيل على تجرٍ في نقدٍ مضروبٍ مسلّمٍ بجزءٍ من ربحه إن علم قدرهما).
وعرّفها الشافعيّة بـ: (أن يدفع رجلٌ لآخر مالاً؛ ليتّجر فيه، والربح مشتركٌ بينهما).
وعرّفها الحنابلة بأنّها: (دفع مالٍ معلومٍ لمن يتّجر به، وما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه).


2.1 أدلّة مشروعيّة المضاربة
المضاربة جائزة شرعاً، ودليل مشروعيّتها ثابتٌ بالكتاب والسنة والإجماع.
قال الإمام الكاساني في عقد المضاربة: (... فالقياس أنّه لا يجوز، لأنّه استئجار بأمرٍ مجهولٍ بل بأجرٍ معدومٍ، والعمل مجهول، لكنا تركنا القياس بالكتاب العزيز والسنة والإجمال) .
قال تعالى: ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ ﭼ (المزمل: ٢٠).
وقوله تعالى: ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ     ﮄﮅ   ﮆ  ﮇ      ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﭼ (البقرة: ١٩٨)، وفي المضاربة ابتغاء فضل من الله وطلب نماء للمال. وهي دلالة غير صريحة على المضاربة كعقد.
ولِما ورد عن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - أنّه قال: "كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالاً مضاربةً اشترط على صاحبه ألاّ يسلك به بحراً، ولا ينزل به وادياً، ولا يشتري به ذا كبدٍ رطبةٍ، فإن فعله فهو ضامنٌ، فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه".
وقد نُقل أنّه صلى الله عليه وسلم خرج قبل البعثة في مضاربة بمال خديجة رضى الله عنها.
وقد نَقل الإجماع على مشروعيّتها كثيرٌ من العلماء، والحاجة داعيةٌ إليها، لأنّ في الناس الغني بالمال، ولكنّه جاهلٌ في التصرّف فيه، ومنهم العالم بالتصرّف في المال الخبير في التجارة، لكنه لا مال له، فالغني يقدّم رأس المال، والعالم الخبير يقوم بالتجارة فيه، وأنّ هذه المعاملة كانت في الجاهلية فأقرّها الإسلام.


أسئلة تقويم ذاتي 
 (
أكمل الجمل الآتية:
عرف الأحناف المضاربة بأنها ............................... بينما عرفها المالكية بأنها ......................................
من أدلة مشروعية المضاربة من الكتاب ........................ ومن السنة ....................................................
)

      




تدريب (1)
 (
بعد 
دراستك لتعريف المضاربة في اللغة وفي الإصطلاح وأدلة مشروعيتها، الرجاء
 منك استخلاص أركان المضاربة بإيجاز.
)



2.  شروط وأحكام وأنواع المضاربة
1.2 شروط المضاربة
اشترط الفقهاء للمضاربة شروطاً اتّفقوا على بعضها، واختلفوا في بعضها الآخر، وإليك بعض هذه الشروط:-
1. أن يكون رأس المال معلوم المقدار، فإن كان مجهولاً لا تصحّ المضاربة، لأنّ جهالة رأس المال تؤدّي إلى جهالة الربح، وجهالة الربح تفضي إلى المنازعة والاختلاف.
2. أن يكون رأس المال عيناً حاضراً، لا ديناً في ذمّة المضارب. أمّا إذا كان الدين عند شخصٍ آخر غير المضارب، فقال له صاحبه: لي عند فلان ألف دينار فاقبضها منه، واعمل فيها مضاربةً؛ فإنّ ذلك يصحّ.
5. دفع رأس المال للعامل فوراً، فإذا كان مؤجلاً فسد العقد.
8.  أن يختصّ العامل بالعمل، فلا يشترط صاحب المال أو غيره العمل مع العامل (المضارب) وإلا فسدت المضاربة.
26.  ألاّ يحجر على العامل في عمله، فلا يشترط عليه العمل في وقتٍ دون وقتٍ، كأن يقول: لا تتّجر إلا في الصيف فقط، أو في موسم القطن أو القمح، أو نحو ذلك فما عين فيه زمن العمل.
27.  ألاّ يضرب للعامل أجلاً، كأن يقول اتجر فيه سنة أو شهراً، فإن شرَطه تكون المضاربة فاسدة، ويكون للعامل قراض المثل.
11. أن يكون الربح مشتركاً بين العاقدين، فلا تصحّ المضاربة إذا اشترط الربح لواحدٍ منهما فقط.
6. أن يكون نصيب كل منهما من الربح معلوماً عند التعاقد، فلا تصحّ المضاربة إذا قال له أعمل، ولك نصيب في ربحه من غير تعيينٍ.
16. أن يكون الجزء المعيّن في الربح مشاعاً كالنصف والثلث ونحو ذلك، فلا يصحّ أن يكون مقدّراً بعددٍ، كأن يقول له: لك مائة من الربح.
28. أن يكون الربح مختصّاً بهما ولا يتعدّاهما إلا برضاهما.




شكل (1)
 (
تعريف 
مشروعية وشروط المضاربة
المضاربة
التعريف
المشروعية
الشروط
عرفها 
المالكية بأنها: توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه إن علم قدرهما.
الكتاب: 
قال تعالى: 
ﭽ 
ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  
ﭼ 
(
المزمل: ٢٠
).
السنة: مضاربة النبي في مال خديجة.
رأس 
المال معلوم المقدار. 
 
  
الربح مشترك بين العاقدين
 
ومعلوم المقدار. 
 
أن يعمل العامل المضارب لوحدة .... إلخ
)













أسئلة تقويم ذاتي 
 (
ضع 
علامة (   ) أمام العبارة الصحيحية وعلامة (×) أمام العبارة 
الخاطئة
:
تصح المضاربة إذا كان رأس المال غير معلوم المقدار.    (   )
في المضاربة يشترط الربح لأحد المتعاقدين.                (   )
يمكن أن يكون رأس مال المضاربة ديناً في ذمة المضارب. (   )
)

      





نشاط
 (
أعد 
تصنيف شروط المضاربة وفقاً للآتي:
شروط رأس المال.
شروط الربح.
شروط العمل.
وناقش مع زملائك مبيناً رأيك.
)






2.2 أحكام المضاربة
هذه بعض أحكام المضاربة مع الاختلاف في بعضها:
1. عقد المضاربة عند الجمهور عقد غير لازم يجوز فسخه من الطرفين، فلربّ المال أن يسترد ماله جزئيّاً أو كليّاً ما لم يتصرّف فيه المضارب إذا اشترى به عروضاً، فلا يجوز لربّ المال في هذه الحالة أن يسترد أي جزءٍ منه.
2.  جوّز بعض الفقهاء لربّ المال أن يعمل مع العامل (المضارب) إذا كان ذلك مشروطاً عند العقد.
5. أنّ المضارب (العامل) أمين على ما قبض من المال، وبالتالي فإنّه لا يضمن إذا تلف رأس المال إلا إذا تعدّى أو فرّط.
8. المضارب وكيل لربّ المال، فلا يجوز له أن يخالف الوكالة، فلا يجوز له أن يتبرّع من رأس المال إلا بإذن ربّ المال.
26. ليس للمضارب أن يدفع المال إلى غيره مضاربةً، إلا بإذن ربّ المال، هذا قول المالكيّة والشافعيّة، وأجاز الحنفيّة والحنابلة بناءً على التفويض التام الذي جرى به عرف التجار.
27. نفقة المضارب في بلده تكون من ماله الخاص، وأما أثناء سفره فنفقته تكون في مال المضاربة.
11. الخسارة تكون على ربّ المال إذ لم يفرّط العامل أو يتعدّى.
شكل (2)
 (
أحكام 
المضاربة
المضاربة
الأحكام
عقد 
غير لازم يجوز فسخه من الطرفين.
جواز عمل صاحب المال مع المضارب إذا نص عليه العقد.
لا يتصرف المضارب في المال إلا بإذن صاحبه. (إهداء وغيره)
الخسارة على رب المال إذا لم يفرط العامل.
)








تدريب (2)
 (
      
وضح 
كيف ترد على من يجوز المضاربة بالعروض من عقار أو منقول. 
)



3.2 أنواع المضاربة
المضاربة نوعان: مطلقة ومقيّدة.
1.  المطلقة: هي التي لم تُقيّد بمكانٍ أو زمانٍ أو نوعٍ ونحوه، بأن يطلق فيها ربّ المال يد العامل في كلّ ما يرجو فيه ربحاً، وذلك بناءً على ثقته في أمانته وخبرته.
2.  المقيّدة: هي ما قيّدت بزمانٍ أو مكانٍ أو صنفٍ من أصناف التجارة أو بالتعامل مع أشخاص مخصوصين.
هذان النوعان ملائمان للتعامل في المصارف الإسلامية، غير أنّ المضاربة المطلقة هي الأصل في التعامل بين المصرف وأصحاب الودائع، فتجيز له جميع التصرّفات، ومنها خلط مال المضاربة بأموال أصحاب الودائع الأخرى، ويجوز له أن يدفع مال المضاربة بأموال أصحاب الودائع الأخرى، ويجوز له أن يدفع مال المضاربة لآخرين ليضاربوا فيه.
ولهذا استحدثت المصارف الإسلامية صوراً جديدة للمضاربة، منها المضاربة المنتهية بالتمليك، والمضاربة المشتركة.
شكل (3)
 (
أنواع 
المضاربة التقليدية
المضاربة
هي التي لا تقيد بزمان أو مكان أو نوع
،
 وأن يعمل العامل المضارب في كل ما يجلب الربح.
هي 
التي ت
قيد بزمان أو مكان أو صنف من أصن
ا
ف التجارة أو التعامل مع أشخاص محددين
.
المطلقة
المقيدة
)












أسئلة تقويم ذاتي 
 (
فسر المصطلحات الآتية:
المضاربة المطلقة.
المضاربة المقيدة.
أجب عن الآتي: 
على من تكون الخسارة في المضاربة؟
هل يجوز للمضارب أن يتبرع من رأس مال المضاربة.
)

      






نشاط
 (
      
اتصل 
على
 أي بنك إسلامي
 أو اذهب إلى أقرب فرع من فروع أي بنك إسلامي في منطقتك واسألهم عن تجربتهم في مجال المضا
ربة من حيث إيجابيات وسلبيات ومعي
قات التطبيق، وناقش ما توصلت إليه مع مشرفك الأكاديمي وزملائك. 
  
)




3. المضاربة المنتهية والمضاربة المشتركة
1.3 ماهية المضاربة المنتهية بالتمليك
هي التي تنشأ بين المصرف والمضارب، بحيث يدفع المصرف المال على أن يقوم المضارب بالعمل، ويعطي المصرف فيه الحقّ للمضارب في الحلول محلّه دفعةً واحدةً أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتّفق عليها.
أو أن يقوم المصرف أداة الإنتاج لمن يعمل عليها بجزءٍ شائعٍ من الأرباح، على أن يجنّب نصيب العامل أو جزء منه حسب الاتّفاق إلى أن يبلغ قيمة تلك الأداة، ثم يتنازل المضارب عن ملكيّته للعامل بعقدٍ جديدٍ.
 (
مثال 
توضيحيّ:
أن يقوم المضارب (المصرف) بشراء سيارة بخمسين ألف دينار مثلاً، ثم يدفعها للآخر للعمل عليها مضاربةً على أن يكون للمصرف (50%) من صافي الأرباح، وتكون للعامل (50%) من صافي الأرباح، على أن يدّخر المصرف للعامل (25%) من أرباحه في حسابه لدى المصرف حتى يبلغ قيمة الأسهم المتبقّية للسيارة التي قُسِّم ثمنها إلى أسهم، فكلّما سدّد العامل سهماً تناقصت ملكيّة المصرف في الأسهم وزادت نسبة العامل في الأرباح، حتى يتم سداد قيمة الأسهم، ويمتلك السيارة بعقدٍ جديدٍ.
)








تدريب (3)
 (
      
استنتج 
محللاً بإيجاز وجه الشبه والاختلاف بين المشاركة المنتهية بالتمليك والمضاربة المنتهية بالتمليك.
)


2.3 المضاربة المشتركة
ماهيّتها: أن يعرض المصرف – باعتباره مضارباً – على أصحاب الأموال استثمار مدخراتهم لهم، كما يعرض المصرف – صاحب مال أو وكيل عن أصحاب الأموال – على المستثمرين تلك الأموال على أن توزّع الأرباح بين الأطراف الثلاثة (المصرف، والعميل، والمستثمر) حسب الاتّفاق، والخسارة تكون على صاحب المال (المصرف أو العميل).



شكل (4)
 (
أنواع 
المضاربة المستحدثة
المضاربة 
المستحدثة
المضاربة 
المنتهية بالتمليك
المضاربة 
المشتركة
المصرف
المضارب
المال
العمل
تمليك 
المضارب
المصرف
أصحاب الأموال
مضارب
استثمار
الأرباح
المصرف
العميل
المستثمر
)





















أسئلة تقويم ذاتي
 (
ضع 
دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة:
1. تعتبر المضاربة المشتركة من قبيل:
(أ) المضاربة الفردية.
(ب) المضاربة الثنائية.
(ج) المضاربة القديمة.
(د) لا شيء مما سبق.
2. تشتمل المضاربة المنتهية على:
(أ) عقد واحد.
(ب) عقدي
ن.
(ج) ثلاثة عقود.
(د) لا شيء مما ذكر.  
 
)











نشاط
 (
استنتج 
ودوّن في كراستك
؛
 متى 
تنتهي المضاربة؟
 وناقش ما توصلت إليه مع زملائك.
)








الخلاصة
      عزيزي الدارس،،
      هيا معاً نلخص المعلومات التي وردت في هذه الوحدة، والتي تناولت موضوع المضاربة المنتهية بالتمليك.
      بداية عرفت الوحدة المضاربة، ونذكر هنا تعريف المالكية بأنها: "توكيل على تجرٍ في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه إن علم قدرهما"، وهذه المضاربة جائزة شرعاً ودليلها من الكتاب قوله تعالى: ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭼ (المزمل: ٢٠). ومن السنة مضاربة النبي صلى الله عليه وسلم في مال السيدة خديجة، كما أن للمضاربة عدداً من الشروط وهي: أن يكون رأس المال معلوم المقدار، وأن يكون رأس المال عيناً حاضراً، وأن يكون الربح مشتركاً بين العاقدين ومعلوم المقدار، وأن يختص العامل بالعمل.
      أيضاً ذكرت الوحدة بعض أحكام المضاربة، والتي منها: عقد المضاربة عقد غير لازم يجوز فسخه من الطرفين، جواز عمل صاحب المال مع المضارب إذا نص العقد على ذلك، لا يتصرف المضارب في المال إلا بإذن صاحبه، والخسارة على صاحب المال إذا لم يفرط العامل.
      انتقلت الوحدة وبينت أنواع المضاربة التقليدية، وهي: المضارة المطلقة والمضاربة المقيدة، والمطلقة هي التي لم تقيد بزمان أو مكان أو نوع، على أن يعمل المضارب في أي عمل يجلب الربح، أما المقيدة فهي التي تقيد بزمان أو مكان أو صنف من أصناف التجارة أو التعامل مع أشخاص محددين.
      في الجزء الأخير فصلت الوحدة في نوعين من أنواع المضاربة المستحدثة، وهما: المضاربة المنتهية بالتمليك والمضاربة المشتركة، وعرفت المضاربة المنتهية بالتمليك بأنها: هي التي تنشأ بين المصرف والمضارب، بحيث يدفع المصرف المال على أن يقوم المضارب بالعمل، ويعطي المصرف فيه الحق للمضارب في الحلول محله دفعة واحدة أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها، أما المضاربة المشتركة، فهي أن يعرض المصرف _باعتباره مضارباً_ على أصحاب الأموال استثمار مدخراتهم لهم، كما يعرض المصرف _صاحب مال أو وكيل عن أصحاب الأموال_ على المستثمرين تلك الأموال على أن توزع الأرباح بين الأطراف الثلاثة (المصرف، العميل، المستثمر) حسب الاتفاق، والخسارة تكون على صاحب المال (المصرف أو العميل).


لمحة مسبقة عن الوحدة التالية
      عزيزي الدارس،،
      الوحدة التالية في هذا المقرر تتعلق بعقدي الاستصناع وبيع السلم، وهما من المعاملات المالية المعاصرة، ستدرس كلا المعاملتين وفق الآتي:
· التعريف.
· الحكم الشرعي.
· الشروط.
ولا بأس أن نقدم في هذه اللمحة تعريفاً موجزاً لكل من المعاملتين الماليتين:
أولاً: عقد الاستصناع: هو عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل على وجه مخصوص بثمن معلوم.
ثانياً: بيع السلم: هو نوع من البيع يتأخر فيه المبيع، ويسمى المسلم فيه أو يتقدم فيه الثمن، ويسمى رأس مال السلم.
وفقك الله وسدد خطاك.
            


إجابات التدريبات
تدريب (1)
أركان المضاربة هي:
1. الإيجاب والقبول (الصيغة).
2. رب المال.
3. العامل (المضارب).
4. رأس المال.
5. الربح (البعض لا يعتبره من الأركان، لأنه من النتائج المحتملة).
تدريب (2)
      يكون رأس مال المضاربة من النقود الرائجة في التعامل، لأن المضاربة شركة والشركة لا تصح إلا بالنقود، فلا تجوز المضاربة بالعروض من عقار أو منقول منعاً من حدوث جهالة الربح، ولأن العروض تختلف قيمتها وتتغير.
تدريب (3)
      هنالك شبه في خطوات التطبيق، إلا أن الشريك في المضاربة المنتهية بالتمليك لا يشارك في شيء من رأس المال، وإنما يشارك بعمله ويحاول شراء حصة المصرف تدريجياً، بالإضافة إلى الجواز شرعاً لكلاهما.
    




مسرد المصطلحات
· المضاربة
عرفها الحنفية: شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب.
عرفها المالكية: توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه إن علم قدرهما.
عرفها الشافعية: أن يدفع رجل لآخر مالاً ليتجر فيه، والربح مشترك بينهما.
عرفها الحنابلة: دفع مال معلوم لمن يتجر به وما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه.
· المضاربة المطلقة
هي التي لم تقيد بمكان أو زمان أو نوع ونحوه بأن يطلق فيها رب المال يد العامل في كل ما يرجو فيه ربحاً، وذلك بناءً على ثقته في أمانته وخبرته.
· المضاربة المقيدة
هي ما قيدت بزمان أومكان أو صنف من أصناف التجارة أو بالتعامل مع أشخاص مخصوصين.
· المضاربة المنتهية بالتمليك
هي التي تنشأ بين المصرف والمضارب، بحيث يدفع المصرف المال على أن يقوم المضارب بالعمل، ويعطي المصرف فيه الحق للمضارب في الحلول محله دفعة واحدة أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها.
· المضاربة المشتركة 
هي أن يعرض المصرف (باعتباره مضارباً) على أصحاب الأموال استثمار مدخراتهم لهم، كما يعرض المصرف (صاحب مال أو وكيل عن أصحاب الأموال) على المستثمرين تلك الأموال، على أن توزع الأرباح بين الأطراف الثلاثة (المصرف، العميل، المستثمر) حسب الاتفاق، والخسارة تكون على صاحب المال (المصرف أو العميل).   
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